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سواء  لمؤقتةا والمحاكممرت العدالة الجنائية الدولية بعدة منعرجات صعبة تنوعت فيها جهود اللجان الدولية 
اة عت أو خاص أو مختلط لتجسيدها على أرض الواقع ومعاقبة ذات طابع عسكري ، المحاكمكانت هذه 
 وبالرغم من كل هذه وانصاف الضحايا حيث أثمرت هذه الجهود حينا وخابت أحيانا كثيرة ، المجرمين
 لحرب ،ا لمجرميالدولية  المحاكماتأن واقع  لاعدالة، وسيادة القانون الدولي االحثيثة لتجسيد ال المحاولات

وضوعية، ولم لمنها لم تحقق الحياد و اأالحقيقية حيث  بالمهزلةاتصفت  لمام سابقا لطالاوالجرائم ضد الس
 .يسلمآوا التي أدمتها الحروب الإنسانيةترض يوما ضمير 

لذين االدوليين  المجرمين لمحاكمةكل هذه العوامل أدت إلى التفكير الجاد في إنشاء محكمة دولية دائمة  
واقع في ال قيقة على أرضح الآمالا في بلدانهم، ودول الغير فسادا ووحشية ودموية وتم تجسيد هذه ثو ع
مقر منظمة  بروما في المفوضينمؤتمر  دولية في بموجب معاهدة يالأساسأين تم وضع النظام  8991ة سن

بعد تصديق  2772حيز النفاذ سنة  المعاهدةودخلت هذه  ،8991 /70/ 81والزراعة بتاريخ  المتحدة الأمم
 827دولة صوتت  841الذين بلغ عددهم  ةالمتحد الأممفي منظمة  الأعضاءبحضور الدول  دولة 07

اقة إضافة إلى الوكالة الدولية للط ،المتخصصة الوكالاتالى عدد كبير من  بالإضافة المحكمةدولة لصالح 
 270 /18إصدارها سابقا قرارها رقم و  ،المجالالحثيثة في هذا  المتحدة الأممالذرية وهذا بعد جهود منظمة 

محتوى  يرلتحض 8991 -8990 اجتماع اللجنة التحضيرية ما بين سنة خلال 8990ديسمبر  80بتاريخ 
وان و في الفترة ما بين ج يالدبلوماس المؤتمرللمحكمة الجنائية الدولية التي أنشأت إثر  يالأساسالنظام 
 تقلة تتمتعمسالجنائية الدولية الدائمة كهيئة قضائية دولية دائمة و  المحكمةوبذلك تم تأسيس  8991جويلية 

في  لأعضاءابموجب اتفاقية خاصة بعد موافقة الدول  المتحدة الأمموترتبط بمنظمة  ،بالشخصية القانونية
في  بالمحكمة المنظمةمن نظام روما، وهو ما تم تجسيده باتفاقية تربط  72وفقا للمادة  المنظمة

4/87/2774. 

 71ال  المتحدة مالأمة منظمة أجهز لتي تعتبر أحد أيضا مع محكمة العدل الدولية ا المحكمةكما تعمل  
 اختلافمن نظام روما التي تجيز إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية رغم  22 ف 889 المادةبموجب 

 .للمحكمتين يالنوعي والشخص الاختصاص



وينعقد  ،ت من العقابلافلإا لمحاربةالقضائية الوطنية  للولاياتل مكم المحكمةكما أن اختصاص  
من  لمحكمةل يالأساسوالقضائية، ويتكون النظام  الشكلية في أي وقت متى توافرت الشروط اختصاصها

إضافة  المحكمةمادة التي تعبر عن القانون الواجب التطبيق بالنسبة لقضاة  821باب تتضمن  81ديباجة و
وطنية القوانين المن  المحكمةالعامة للقانون التي تستخلصها  والمبادئ والأعرافالدولية،  المعاهداتالى 

 :تم تقسم خطة الدراسة الى ما يلي ق ذكرهبناء على ما سب .ي والقضاء الدوليإضافة الى الفقه الدول

  .مبادئ التنظيم القضائي الجنائي الدولي- أولا

 .المحكمة تشكيلة-ثانيا 

  .المحكمة اختصاصات- ثالثا

 .الجنائية الدولية المحكمةمام أ يالتقاض إجراءات-رابعا 

 :مبادئ التنظيم القضائي الجنائي الدولي- أولا

 .بنص تطبيقا لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات لاعقوبة ا لاو  جريمة لا 1. 

ريمة وقوعه ج توق المعني السلوك ما لم يشكل يالأساسهذا النظام  موجببجنائيا  الشخص يسأللا  2. 
 .المحكمةتدخل في اختصاص 

يفسر  القياس، وفي حالة الغموض يقيجوز توسيع نطاقه عن طر  لاقا و دقي يلاتأو يؤول تعريف الجريمة  3. 
 .دانةالإأو  المقاضاةالتعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو 

طبيق هذا ت أن الفقه عارض لاإبالقانون وأحكامه  علم الكافة يعذر أحد بجهل القانون وهو افتراض لا 4. 
 .دوليا ةالمجرم الأفعاليفترض أن يعلم بكل  لاجندي البسيط الفاعل كال لأن المطلقة بصورته المبدأ

الجنائية الفردية الذي يقر بالحق في معاقبة قائد القوات العسكرية أو الرئيس على كل  المسؤوليةمبدأ  5. 
 في نظام محكمة أالمبدوقد رسخ هذا  ، وسيطرتهلإمرتهالشنيعة التي يرتكبها جنوده الذين يخضعون  الأفعال

 : بقولهامن نظام روما التي نصت  11 والمادةوطوكيو  بورغنورم



ص يعفى الشخ لا ،المحكمةمن الجرائم التي تدخل في اختصاص  شخص لجريمة ارتكاب أي في حالة- 
و لا لأمر حكومة أو رئيس، عسكريا كان أقد تم امتثا لتلك الجريمة إذا كان ارتكابه الجنائية وليةالمسؤ من 

 : التالية لاتالحاعدا في مدنيا، 

 .المعنيكان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس  إذا أ( 

 .مشروع غير الأمرعلى علم بأن  لم يكن الشخص إذا ب( 

 .مر ظاهرةلأا لم تكن عدم مشروعية إذا( ج 

أو  الجماعية دةالإبا جريمة ارتكاب أوامر ظاهرة في حالة المشروعيةتكون عدم  المادة هذه لأغراض- 
 .الإنسانيةالجرائم ضد 

مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين وهو مبدأ قانوني راسخ في القانون الدولي  .6
 لمحاكمةاويعرف كذلك بقاعدة عدم جواز )يجوز بموجبه محاكمة شخص مرتين عن الجريمة نفسها  لابحيث 

 27 ادةالمفي  المحددةالرئيسية  الإجرائيةهو واحد من الضمانات  المبدأ. وهذا (مرتين عن التهمة نفسها
 نتكا مع وجود استثناءات تجيز للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الشخص إذا ،يالأساسمن نظام روما 

 :قد اتخذت الأخرى  المحكمة في الإجراءات

جنائية ال المحكمة اختصاصالجنائية عن جرائم تدخل في  المسؤوليةمن  المعنيلغرض حماية الشخص - 
 .الدولية

بها  رفالمعت المحاكماتصول لأ االنزاهة وفق أو بالاستقلاللم تجر بصورة تتسم  الإجراءاتأن تلك  - 
  .القانون الدولي بموجب

من  1-27 المادة)للعدالة  المعنييتسق مع النية إلى تقديم الشخص  لا جرت في ظروف، على نحو أو - 
 (.يالأساسنظام روما 

 : الوطنيالجنائية الدولية والقضاء الجنائي  المحكمةمبدأ التكامل بين . 07

أنها  لاإ المجرمينعتاة  لمحاكمة الأطرافالجنائية الدولية بناء على اتفاقية بين الدول  المحكمةتم إنشاء  
جنائية ال حكمةللم يالأساسالنظام  شارت ديباجةله حيث أ لاعن القضاء الوطني، و إنما مكم لاليست بدي

 الأولويةطاء ، وبالتالي إعللدول في توقيع العقوبة على مرتكي الجرائم الخطيرة الأصيل بالاختصاصالدولية 



انية على مرة ث الأولى المادةللقضاء الوطني للفصل في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، كما أكدت 
 محكمةالالوطنية، ويخضع اختصاص  الجنائية القضائية للولايات مكملة المحكمةبأن تكون  المبدأهذا 

النسبة ب قة تكميلية واحتياطيةلاع. وبالتالي نستنتج أنها أقيمت يالأساسحكام نظامها لأوأسلوب عملها 
 :تيةلآا الشروط حسب 80 المادةمامها حسب نص أ المرفوعةالدعاوى  التي تنظر في المحكمةختصاص لا

  .لكذ قادرة على غير كانت أو والمقاضاةبالتحقيق  الاضطلاع ف فيالطر  الدولة في حالة عدم رغبة 1. 

 .للجريمة المرتكبالدولة الطرف عدم مقاضاة الشخص  تقرير 2.

 محكمةالجائز لل يكون منلا ضوع الشكوى، و قد سبق أن حوكم على السلوك مو  المعنيإذا كان الشخص  3. 
  .27 المادةمن  1 للفقرة محاكمة طبقا إجراء

 .آخر إجراء المحكمة اتخاذ تبرر من الخطورة كافية درجة لم تكن الدعوى على اإذ 4.

 فيلية الجنائية الدو  المحكمةالوطني تنظر  المستوى ولتحديد عدم الرغبة في مباشرة دعوى معينة على  - 
 :التالية الأمورمن  أكثر واحد أو افرمدى تو 

الجنائية عن جرائم داخلة في  المسئوليةمن  المعنياتخاذ قرار وطني بغرض حماية الشخص  أ( جرى  
  .1 المادةإليه في  المشارعلى النحو  المحكمةاختصاص 

 لمعنيا تقديم الشخص نية مع الظروف في هذه بما يتعارض الإجراءاتمبرر له في  لاتأخير  ب( حدث
 .للعدالة

ها على تجري مباشرت أو تبوشر  أو نزيه مباشرتها بشكل مستقل أو لا تجري  أو الإجراءات لم تباشر ج(
  .للعدالة المعني تقديم الشخص يتفق في هذه الظروف مع نية لانحو 

قادرة  رالدولة غي كانت ما إذا في المحكمةتنظر  دعوى معينة فصل القضاء الوطني في لتحديد عدم قدرة -
 م أوتهلما إحضار أو بسبب عدم قدرته على جوهري لنظامها القضائي الوطني أو كلي انهياربسبب 

 .الضرورية والشهادة الأدلةالحصول على 

ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية في حالة عدم رغبة الدولة في  الاختصاصمما سبق ذكره نستنتج أن  
ية الجنائية الدول فالمحكمةسباب داخلية ومنه لأ المحاكمةمحاكمة شخص معين، أو عدم قدرتها على إجراء 

  :جوانب 71له في  لاوطني بل مكمد امتدادا للقضاء التعلا 



 .الأطرافللدول  والوطني للمحكمة مع أحكام القانون الدولي يالأساسبين النظام  كامل القانونيالت -

فيذ أحكام كتن الأطرافوالقانون الوطني للدول  للمحكمة يالأساسللعقاب بين النظام  تنفيذيالتكامل ال -
 لمحكوماستقبال لااستعدادها  أبدت الدول التي لدولية من قائمةالجنائية ا المحكمةها السجن في دولة تحدد

 (.879 )المادة والمصادرةتنفيذ الدول أحكام الغرامة  أو (،871 ادةم)العليهم 

 حكمةالمعدم جواز انعقاد اختصاص  حالاتبسواء فيما يتعلق  التكامل القضائي مع القضاء الوطني- 
ية قض هي في حالة اجراء القضاء الوطني تحقيقات فيو  80 المادةمن  8الجنائية الدولية، والتي حددتها ف 

اتها، تهم نفسه عن الجريمة ذلمأخرى بمحاكمة ا قيام محكمة جنائية أو الإدانةما، أو الفصل فيها بالبراءة او 
 .تهم عن الجريمة ذاتها من قبل محكمة الجنايات الدوليةلمأو براءة ا بالإدانةو صدور حكم أ

 يجوز: يليعلى ما  1ف  10 المادةالقضائية فقد نصت  والإنابة القضائي الدوليللتعاون  أما بالنسبة • 
 :بما يلي يالأساسهذا النظام  بموجب الأخرى وظائفها  إلى بالإضافةأن تقوم  التمهيدية للدائرة

 .التحقيق لأغراض اللازمة والأوامرالقرارات  العام المدعي على طلبأن تصدر بناء  أ( 

 ةلمادا بموجب أمر بالحضورعلى مثل بناء  أو عليه ألقي القبضطلب شخص على بناء  درأن تص ب( 
ما يلزم من  أو تلتمس ،10 المادةفي  المبينةما يلزم من أوامر بما في ذلك أية تدابير مثل التدابير  ،11

 .وذلك من أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه ،9بالباب  لاتعاون عم


